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اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الدورة الحادية عشرة

30 آذار/مارس - 11 نيسان/أبريل 2014 

البند 10 من جدول الأعمال المؤقت 
التعليقات العامة وأيام المناقشة العامة



تعليق عام بشأن المادة 12: الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون



مشروع أعدّته اللجنة

	

	
أعدّت اللجنة مشروع التعليق العام على المادة 12 المتعلِّقة بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون عملاً بالفقرتين 1 و2 من المادة 47 من النظام الداخلي للجنة (CRPD/C/4/2) والفقرة 54 من أساليب عمل اللجنة (CRPD/C/5/4).



أولاً-
مقدِّمة

1-
تمثِّل المساواة أمام القانون أحد المبادئ العامة الأساسية لحماية حقوق الإنسان ولا غنى عنها لممارسة حقوق الإنسان الأخرى. ويضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوجه خاص الحق في المساواة أمام القانون. وتبين المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التفصيل محتوى هذا الحق المدني وتركِّز على المجالات التي جرت العادة على أن يُحرِم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من هذا الحق. ولا تذكر المادة 12 حقوقاً إضافيةً للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بل تعدّد فقط العناصر المحددة التي يُطلب إلى الدول الأطراف مراعاتها لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة مع الآخرين أمام القانون.

2-
وبالنظر إلى أهمية هذه المادة، يسَّرت اللجنة عقد منتديات تفاعلية لإجراء مناقشات حول الأهلية القانونية. ونتيجةً للمناقشات المفيدة للغاية حول أحكام المادة 12، خلص الخبراء في الدول الأطراف ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية وهيئات رصد المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير المزيد من الإرشادات في تعليق عام.

3-
ولاحظت اللجنة، بالاستناد إلى التقارير الأولية لمختلف الدول الأطراف التي استعرضتها حتى الآن، وجود سوء فهم عام للنطاق الدقيق لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 12 من الاتفاقية. والواقع أن هناك عجزاً عاماً عن فهم حقيقة مفادها أن نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان يعني ضمناً تحوُّلاً من منظور الوكالة في اتخاذ القرار نحو منظور لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار. ويهدف هذا التعليق العام إلى استكشاف الالتزامات العامة الناشئة عن مختلف مكوِّنات المادة 12.

4-
ويعكس هذا التعليق العام تفسيراً للمادة 12 يرتكز إلى المبادئ العامة للاتفاقية، على النحو المبين في المادة 3، أي، احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ وعدم التمييز؛ وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع؛ واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ وتكافؤ الفرص؛ وإمكانية الوصول؛ والمساواة بين الرجل والمرأة؛ واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

5-
ويبين كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الحق في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون يسري "في كل مكان". وبعبارة أخرى، لا توجد ظروف في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان يمكن فيها حرمان الشخص من الحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون، أو يجوز فيها تقييد هذا الحق. ويتعزّز ذلك في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على المبادئ التي لا يمكن الاستثناء منها حتى في أوقات الطوارئ العامة. ورغم عدم ذكر حظر مشابه لتقييد الحق في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أحكام العهد الدولي تتناول هذه الحماية بموجب الفقرة 4 من المادة 4 من الاتفاقية، التي تنص على أنه ليس في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يمس بأي حكم من أحكام القانون الدولي المعمول به.

6-
ويُذكر الحق في المساواة أمام القانون أيضاً في معاهدات دولية وإقليمية أساسية أخرى من معاهدات حقوق الإنسان. وتضمن المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وهي تقضي بمنح الدول الأطراف المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، بما في ذلك ما يتعلَّق بإبرام العقود وإدارة الأملاك وممارسة الحقوق في النظام القضائي. وتنصُّ المادة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حق كل فرد في حماية متساوية أمام القانون وعلى أن الناس سواسية أمام القانون. وتكرِّس المادة 3 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الحق في الشخصية القانونية وحق كل إنسان في أن يُعتَرف بشخصيته القانونية.

7-
ويجب على الدول إجراء فحص شامل لجميع مجالات القانون بغية ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم تقييد أهليتهم القانونية وذلك على قدم المساواة مع الآخرين. ويعاني الأشخاص ذوو الإعاقة منذ زمن طويل من حرمانهم من حقهم في الأهلية القانونية في الكثير من المجالات بطريقة تمييزية في إطار أنظمة الوكالة في اتخاذ القرار كنظام الوصاية، والولاية، وقوانين الصحة العقلية التي تجيز العلاج القسري. ويجب التخلص من هذه الممارسات لضمان إعادة الأهلية القانونية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

8-
وتقرُّ الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المادة 12 من الاتفاقية، بتمتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية تامة. وقد حُرِمت فئاتٌ كثيرةٌ من الأهلية القانونية عبر التاريخ على نحو مجحف، بما في ذلك النساء (خصوصاً فيما يتعلَّق بالزواج) والأقليات الإثنية. بيد أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا الفئة الأكثر حرماناً من الأهلية القانونية في النظم القانونية في جميع أنحاء العالم. وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون يعني ضمناً أن الأهلية القانونية من السمات العالمية المتأصلة في جميع الأشخاص بمقتضى إنسانيتهم ويجب ترسيخ هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم. ولا غنى عن الأهلية القانونية لممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكتسي هذه الأهلية أهميةً خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة عندما يحتاجون إلى اتخاذ قرارات أساسية تتعلَّق بصحتهم وتعليمهم وعملهم. (أدَّى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، في العديد من الحالات، إلى حرمانهم من الكثير من الحقوق الأساسية بما فيها الحق في التصويت، والحق في الزواج وتأسيس أسرة، ومن الحقوق الإنجابية، والحقوق الوالدية، والحق في الموافقة على العلاقات الحميمة وعلى العلاج الطبي، والحق في الحرية).

9-
وقد يتأثر جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من جوانب ضعف جسدية أو عقلية أو ذهنية أو حسية للحرمان من الأهلية القانونية وبنظام الوكالة في اتخاذ القرارات. بيد أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات إدراكية أو نفسية كانوا ولا يزالون يتأثرون، على نحو غير متناسب، بأنظمة الوكالة في اتخاذ القرار ويتعرضون للحرمان من الأهلية القانونية. وتؤكِّد اللجنة من جديد أن مركز الشخص بوصفه شخصاً ذا إعاقة أو معاناته من أحد جوانب الضعف (بما في ذلك الضعف البدني أو الحسي) لا يجب أن تشكل أبداً أساساً لحرمانه من الأهلية القانونية أو من أي حقوق منصوص عليها في المادة 12. ويجب إلغاء جميع الممارسات التي تنتهك المادة 12 من حيث الغرض أو الأثر، وذلك من أجل ضمان استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة للأهلية القانونية الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين. 


ثانياً-
المضمون المعياري للمادة 12



المادة 12، الفقرة 1

10-
في الفقرة 1 من المادة 12، تؤكِّد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. ويضمن ذلك احترام كل فرد بوصفه شخصاً يملك شخصية قانونية، الأمر الذي يمثِّل شرطاً مسبقاً للاعتراف بالأهلية القانونية. 



المادة 12، الفقرة 2

11-
في المادة 12، الفقرة 2، تقرُّ الدول الأطراف بتمتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. وتشمل الأهلية القانونية أهليةَ الشخص في أن تكون له حقوق وأن يكون عنصراً فاعلاً بموجب القانون. فأهلية الشخص القانونية لأن تكون له حقوق تخوِّل الشخص الحصول على الحماية التامة لحقوقه من النظام القانوني. وحصول الشخص على الأهلية القانونية لأن يكون فاعلاً بموجب القانون يمنح هذا الشخص الاعتراف بأنه عنصر فاعل يمكنه القيام بأعمال ذات أثر قانوني. والحقّ في الاعتراف بالشخص ذي الإعاقة كعنصر فاعل قانوناً هو حق تنص عليه الفقرة 5 من المادة 12 من الاتفاقية التي تبين واجب الدول اتخاذ "جميع التدابير المناسبة والفعّالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواةً بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم". 

12-
والأهلية القانونية والأهلية العقلية مفهومان مختلفان. فالأهلية القانونية هي قدرة الشخص على أن تكون له حقوق وواجبات (الوضع القانوني) والقدرة على ممارسة هذه الحقوق والواجبات (النيابة القانونية). وهي مفتاح المشاركة المجدية في المجتمع. وتحيل الأهلية العقلية إلى قدرات الشخص على اتخاذ القرارات، وهي قدرات تختلف من شخص إلى آخر ويمكن أن تختلف عند الشخص نفسه بفعل الكثير من العوامل، بينها العوامل البيئية والاجتماعية. وبموجب المادة 12 من الاتفاقية، يجب عدم استخدام العيوب المتصوَّرة أو الحقيقية في القدرة العقلية كتبرير لحرمان الشخص من الأهلية القانونية.

13-
وفي أغلب تقارير الدول الأطراف التي درستها اللجنة حتى الآن، جرى الخلط بين مفاهيم الأهلية العقلية والقانونية بحيث يُحرَم الشخص الذي يفتقر إلى مهارات أخذ القرار، بسبب إعاقة إدراكية أو نفسية في الكثير من الأحيان، من أهليته القانونية في اتخاذ قرار محدد. ويُتَّخذ قرار كهذا بكل بساطة على أساس تشخيص إعاقة ما (نهج الوضع الحالي)، أو بناءً على قرار يتخذه الشخص ويُعتَبر قراراً ذا نتائج سلبية (نهج النتيجة)، أو عندما تُعتَبر مهارات الشخص في اتخاذ القرارات ضعيفة (النهج الوظيفي). وفي جميع هذه النُهج، تتخذ إعاقة الشخص و/أو مهاراته في اتخاذ القرار أسباباً مشروعة لحرمانه من الأهلية القانونية وللانتقاص من وضعه كشخص أمام القانون. ولا تجيز المادة 12 هذا الحرمان التمييزي من الأهلية القانونية بل تقضي بضرورة توفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية.



المادة 12، الفقرة 3

14-
تُقر الفقرة 3 من المادة 12 بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية. ويجب على الدول أن تمتنع عن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية وأن تتيح لهم بدلاً من ذلك إمكانية الحصول على الدعم الذي قد يكون ضرورياً لتمكينهم من اتخاذ قرارات لها أثر قانوني.

15-
وفي تقديم الدعم في ممارسة الأهلية القانونية، يجب احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم كما لا ينبغي لهذا الدعم أن يكون أبداً بمثابة وكالة في اتخاذ القرارات. ولا تُحدد الفقرة 3 من المادة 12 الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الدعم. "فالدعم" هو عبارة فضفاضة تشمل ترتيبات الدعم النظامي وغير النظامي، باختلاف أنواعها ومدى شدتها. فقد يختار الأشخاص ذوو الإعاقة، على سبيل المثال، شخصاً واحداً أو عدداً أكبر من الأشخاص الموثوق بهم لمساعدتهم في ممارسة أهليتهم القانونية فيما يتعلق بعدد من أنواع القرارات، ويمكنهم أيضاً طلب أشكال أخرى من الدعم كدعم الأقران وطلب المناصرة (بما في ذلك دعم الدعوة الذاتية)، أو الدعم في مجال الاتصال. وقد يشمل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية تدابير تتعلق بالتصميم العام وإمكانية الوصول - ومنها تدبير يشترط على الجهات الفاعلة الخاصة والعامة كالبنوك والمؤسسات المالية توفير معلومات يمكن فهمها - من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء المهام القانونية المطلوبة لفتح حساب بنكي أو إبرام عقود أو القيام بأية تعاملات اجتماعية. (ويمكن أن يتمثل الدعم في وضع أساليب اتصال متنوعة وغير تقليدية والاعتراف بهذه الأساليب، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أشكالاً غير كلامية في التعبير عن إرادتهم وأفضلياتهم).

16-
ويختلف نوع الدعم المقدم ومداه اختلافاً كبيراً من شخص لآخر بسبب تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتفق ذلك مع المادة 3(د) التي تنص على "احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية" كمبدأ من المبادئ العامة للاتفاقية. وفي جميع الأوقات، بما في ذلك خلال حالات الأزمات، يجب احترام الاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على اتخاذ القرارات.

17-
ويسعى بعض الأشخاص ذوي الإعاقة فقط إلى الحصول على اعتراف بحقهم في الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين كما هو مبيّن في الفقرة 2 من المادة 12 وقد يرغبون في ممارسة حقهم في الحصول على الدعم كما ورد في الفقرة 3 من المادة 12.



المادة 12، الفقرة 4

18-
تبيّن الفقرة 4 من المادة 12، الضمانات التي يجب توفرها في أي نظام دعم في ممارسة الأهلية القانونية. ويجب أن تُقرأ الفقرة 4 من المادة 12 بالاقتران مع بقية المادة 12 ومع الاتفاقية ككل. فهي تقضي بأن تضع الدول الأطراف الضمانات الملائمة والفعلية في ممارسة الأهلية القانونية. ويجب أن يكون الهدف الرئيسي لهذه الضمانات هو ضمان احترام حقوق الأشخاص وإراداتهم وأفضلياتهم. وللقيام بذلك، يجب أن توفر هذه الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية من الاعتداء على قدم المساواة مع الآخرين.



المادة 12، الفقرة 5

19-
تقضي الفقرة 5 من المادة 12، بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير - بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والقانونية وغيرها من التدابير العملية - لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بشؤونهم المالية والاقتصادية، على قدم المساواة مع الآخرين. وقد جرت العادة على حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التمويل وعلى الملكية استناداً إلى النمط الطبي للإعاقة. ويجب الاستعاضة عن نهج حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية لأسباب مالية بدعم في ممارسة الأهلية القانونية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 12. وكما هو الحال بالنسبة لنوع الجنس الذي لا يجوز استخدامه كأساس للتمييز في مجالي التمويل والملكية(
)، فإنه لا يجوز استخدام الإعاقة كأساس للتمييز. 


ثالثاً-
التزامات الدول الأطراف

20-
يقع على الدول الأطراف التزام باحترام وحماية واستيفاء حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تمتنع الدول عن أي إجراء يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في بالاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وينبغي أن تتخذ الدول إجراءات لمنع الجهات الفاعلة من غير الدول والأشخاص العاديين من التدخّل في قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم والتمتع بها، بما في ذلك حقهم في الأهلية القانونية. وأحد أهداف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية هو بناء ثقة هؤلاء الأشخاص بأنفسهم ومهاراتهم كي يتمكنوا من ممارسة أهليتهم القانونية بدعم أقل في المستقبل إذا ما رغبوا في ذلك. ويقع على الدول الأطراف التزام بتوفير التدريب للأشخاص الذين يحصلون على الدعم كي يكونوا قادرين على التعبير عن تراجع حاجتهم إلى الدعم أو عدم حاجتهم إليه في ممارسة أهليتهم القانونية عند الاقتضاء.

21-
وكي تُقر الدول الأطراف إقراراً تاماً "بالأهلية القانونية العالمية"، التي يملك الأشخاص ذوو الإعاقة (بغض النظر عن إعاقتهم أو مهاراتهم في اتخاذ القرارات) بموجبها أهلية قانونية متأصلة، يجب على الدول الأطراف أن تُلغي أوجه الحرمان من الأهلية القانونية، وهي أوجه تميز على أساس الإعاقة من حيث الغرض أو الأثر(
). أما النظم التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية على أساس حالتهم فهي تنتهك المادة 12 لأنها نظم تمييزية في المقام الأول أو لأنها تسمح بفرض الوكالة في اتخاذ القرار فقط على أساس تشخيص طبي معين لحالة الشخص. وبالمثل، فإن الاختبارات الوظيفية للأهلية العقلية والنُهج القائمة على النتائج التي تؤدي إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، تنتهك المادة 12 إذا كانت تمييزية أو إذا أثّرت على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب في موضوع مساواتهم بالآخرين أمام القانون.

22-
وكّررت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ملاحظتها الختامية بخصوص المادة 12، مراراً أنه يجب على الدول الأطراف المعنية أن تُعيد النظر في "القوانين التي تسمح بالوصاية والرعاية، وأن تتخذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات للاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرار بنظام للمساعدة في اتخاذ القرار يراعي استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم وأفضلياتهم". 

23-
وقد تتخذ أنظمة اتخاذ القرار بالوكالة أشكالاً مختلفة وعديدة، بينها الوصاية الكاملة، والحجر القضائي، والوصاية الجزئية. بيد أن هذه النظم تشترك في بعض الميزات: إذ يمكن تعريفها بأنها نظم ‘1‘ تُنزع فيها الأهلية القانونية لشخص ما حتى لو كان ذلك يتعلق بقرار فريد؛ ‘2‘ يمكن فيها تطبيق نظام الوكالة في اتخاذ القرار عبر شخص آخر غير الشخص المعني، وقد يتم ذلك رغماً عنه؛ ‘3‘ يستند أي قرار يتخذه شخص وُكِّل لاتخاذ القرارات بدلاً من الشخص ذي الإعاقة، إلى ما يُعتقد أنه يحقق "المصالح الفضلى" للشخص المعني، بدلاً من أن يستند إلى إرادة الشخص وأفضلياته.

24-
ويقضي التزام الدول بالاستعاضة عن نظم الوكالة في اتخاذ القرار بنظم الدعم في اتخاذ القرار بإلغاء نظم الوكالة هذه ووضع نظم بديلة لتقديم الدعم. ووضع نظم لتقديم الدعم في اتخاذ القرار بالموازاة مع المحافظة على نظم الوكالة في اتخاذ القرار لا يحقق امتثالاً كافياً للمادة 12 من الاتفاقية.

25-
ويشمل نظم الدعم في اتخاذ القرار خيارات دعم متنوعة وتعطي الأولوية لإرادة الشخص وأفضلياته وتحترم معايير حقوق الإنسان. وينبغي توفير الدعم لجميع الحقوق، بما في ذلك الحقوق المتصلة بالاستقلالية (الحق في الأهلية القانونية، والحق في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون والحق في اختيار مكان عيشهم، إلخ) والحقوق المتصلة بعدم التعرّض للاعتداء وسوء المعاملة (الحق في الحياة، والحق في السلامة الشخصية، إلخ). وبينما يمكن لنظم الدعم في اتخاذ القرار أن تتخذ أشكالاً عديدة، ينبغي أن تتضمن جميعها بعض الأحكام الرئيسية لضمان الامتثال للمادة 12 من الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي: 


(أ)
يجب أن يكون الدعم في اتخاذ القرار متاحاً للجميع. ذلك أن قدر حاجة الشخص إلى الدعم (خصوصاً عندما تكون هذه الحاجة كبيرة) لا ينبغي أن يشكّل عائقاً أمام حصوله على الدعم في اتخاذ القرار؛


(ب)
يجب أن تكون جميع أشكال الدعم في ممارسة الأهلية القانونية (بما في ذلك أشكال الدعم الأكثر كثافة) مستندة إلى إرادة الشخص وأفضلياته، وليس إلى ما يُعتبر من مصالحه الفضلى الموضوعية؛


(ج)
يجب ألا يشكّل أسلوب الشخص في التواصل عائقاً يحول دون حصوله على الدعم في اتخاذ القرار، حتى عندما يكون هذا الأسلوب غير تقليدي، أو يكون مفهوماً عند قلة قليلة جداً من الأشخاص؛


(د)
يجب أن يكون الاعتراف القانوني للداعم (الداعمين) الذي (الذين) يختاره (يختارهم) الشخص متاحاً ويمكن الوصول إليه، ويقع على الدولة التزام تيسير إيجاد الدعم، خصوصاً للأشخاص الذين يعيشون في عزلة والذين قد لا يحصلون على أشكال الدعم العفوي في المجتمع المحلي. ويجب أن يشمل ذلك آليةً تتيح للأطراف الثالثة التحقق من هوية الداعم وتتيح لها كذلك الطعن في قرار الشخص الداعم إذا رأت أنه لا يتصرف بناءً على إرادة الشخص المعني وأفضلياته؛ 


(ﻫ)
امتثالاً للحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية بأن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير "لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة" على الدعم المطلوب، يجب على الدول الأطراف أن تكفل إتاحة الدعم بتكلفة رمزية أو مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكفل عدم اعتبار النقص في الموارد المالية عائقاً أمام الحصول على الدعم في ممارسة الأهلية القانونية؛


(و)
يجب عدم استخدام الدعم في اتخاذ القرار مبرراً لتقييد الحقوق الأساسية الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الحق في التصويت، والحق في الزواج (أو في تأسيس شراكة مدنية) وتأسيس أسرة، والحقوق الإنجابية، والحقوق الوالدية، والحق في الموافقة على العلاقات الحميمة وعلى العلاج الطبي، والحق في الحرية؛


(ز)
يجب أن يكون للشخص الحق في رفض الدعم وإنهاء أو تغيير علاقة الدعم في أي وقت؛ 


(ح)
يجب وضع ضمانات لجميع العمليات المتصلة بالأهلية القانونية والدعم في ممارسة الأهلية القانونية. فالضمانات تهدف إلى كفالة احترام إرادة الشخص وأفضلياته.

26-
ويُعترف بالحق في المساواة أمام القانون منذ زمن طويل بوصفه حقاً مدنياً وسياسياً، يستمد جذوره من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعليه، فإن الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 تنطبق ابتداءً من لحظة التصديق على الاتفاقية. ويقع على الدول الأطراف التزام بالإعمال الفوري للحقوق المنصوص عليها في المادة 12، بما في ذلك الحق في الحصول على الدعم في ممارسة الأهلية القانونية. ولا ينطبق الإعمال التدريجي (الفقرة 2 من المادة 4) على الأهلية القانونية.


رابعاً-
الصلة بالأحكام الأخرى للاتفاقية

27-
يرتبط الاعتراف بالأهلية القانونية ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بالعديد من حقوق الإنسان الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الاحتكام إلى القضاء (المادة 13)، وحق الشخص في عدم التعرّض للاحتجاز غير الطوعي في مرفق للصحة العقلية وفي عدم إجباره على الخضوع لعلاج في مجال الصحة العقلية (المادة 14)، والحق في احترام السلامة الشخصية والعقلية (في حرية التنقل والجنسية) (المادة 18)، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم (المادة 19)، والحق في حرية التعبير (المادة 21)، والحق في الزواج وتأسيس أسرة (المادة 23)، والحق في الموافقة على العلاج الطبي (المادة 25)، والحق في التصويت والترشح للانتخابات (المادة 29). ومن دون الاعتراف بالشخص ذي الإعاقة بصفته شخصاً أمام القانون، فإن القدرة على تأكيد هذه الحقوق وممارستها وإنفاذها والعديد من الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، تقوّض على نحو كبير.



المادة 5

المساواة وعدم التمييز

28-
لتحقيق الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، يجب عدم حرمانهم من الأهلية القانونية على نحو تمييزي. وتكفل المادة 5 من الاتفاقية المساواة لجميع الأشخاص أمام القانون وبمقتضاه، وحقهم في الحماية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحظر المادة صراحة جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة. فالتمييز على أساس الإعاقة مبيّن في المادة 2 من الاتفاقية على أنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين". ويمثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية، الذي يتمثل غرضه أو أثره في التدخّل في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، انتهاكاً للمادتين 5 و12 من الاتفاقية. وبطبيعة الحال، تمتلك أي دولة القدرة على تقييد الأهلية القانونية لشخص ما استناداً إلى ظروف معينة، كالإفلاس أو الإدانة بارتكاب جريمة ما. بيد أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وحقهم في عدم التعرض للتمييز يقضي بأن تستند الدولة إلى الأسس نفسها في تعاملها مع جميع الأشخاص عندما تحرم شخصاً من الأهلية القانونية. إذ يجب ألا يستند الحرمان من الأهلية القانونية إلى سمة شخصية كنوع الجنس أو العرق أو الإعاقة وألا يتمثل الغرض أو الأثر من هذا الحرمان في معاملة هؤلاء الأشخاص بشكل مختلف.

29-
إن عدم التعرض للتمييز فيما يتعلق بالاعتراف بالأهلية القانونية يعيد الاستقلالية وينطوي على احترام للكرامة الإنسانية للأشخاص وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 3(أ) من الاتفاقية. وكثيراً ما تُربط الحرية في الاختيار بالأهلية القانونية. وتشمل الاستقلالية قدرة الشخص على اكتساب الاحترام القانوني لما يتخذه من قرارات خاصة. ولا ينبغي أن تُستخدم الحاجة إلى الدعم والإجراءات التيسيرية المعقولة في اتخاذ القرارات للتشكيك في الأهلية القانونية للشخص. واحترام الاختلاف وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم جزءاً من التنوع البشري والطبيعة البشرية (المادة 3(د)) لا يتماشى مع منح الأهلية القانونية على أساس استيعابي. 

30-
ويشمل عدم التمييز الحق في ترتيبات تيسيرية معقولة في ممارسة الأهلية القانونية (المادة 5، الفقرة 3). وتُعرِّف المادة 2 الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنها "التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها". والحق في الترتيبات التيسيرية المعقولة في ممارسة الأهلية القانونية هو حق منفصل عن الحق في الحصول على دعم في ممارسة الأهلية القانونية ومكمّل له. والمطلوب من الدول إجراء تعديلات واتخاذ ترتيبات تتيح من خلالها للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة أهليتهم القانونية، على ألا تفرض هذه التعديلات والترتيبات عبئاً غير متناسب وغير ضروري. ويمكن لهذه التعديلات أو الترتيبات أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الوصول إلى المباني الأساسية كالمحاكم والمصارف ومكاتب المستحقات الاجتماعية، ومقار التصويت؛ ومعلومات يمكن الوصول إليها فيما يتعلق بالقرارات ذات الأثر القانوني؛ والمساعدة الشخصية. ولا ينبغي تقييد الحق في الحصول على دعم في ممارسة الأهلية القانونية بادعاء العبء غير المتناسب أو غير الضروري. فعلى الدولة التزام مطلق بإتاحة إمكانية الحصول على الدعم في ممارسة الأهلية القانونية.


المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

31-
تنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وهي تقر بالتالي بأن الاعتراف بالأهلية القانونية جزء لا يتجزأ من الاعتراف بالمساواة أمام القانون: "تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية" (الفقرة 2). وينطبق هذا النص على جميع النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة. وتقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن النساء ذوات الإعاقة قد يتعرضن لأشكالٍ متعددة وقطاعية من التمييز القائم على نوع الجنس والإعاقة. وتتعرض النساء ذوات الإعاقة، على سبيل المثال، لمعدلات عالية من التعقيم القسري، ويُحرمن، في الكثير من الأحيان، من التحكم في صحتهن الإنجابية ومن صنع القرار، على افتراض أنهن غير قادرات على الموافقة على ممارسة الجنس. وتشهد بعض الولايات القضائية أيضاً معدلات أعلى من حالات فرض الوكالة في اتخاذ القرارات على النساء أكثر من الرجال. وبالتالي لا بد من التأكيد بصفة خاصة على أن الأهلية القانونية للنساء ذوات الإعاقة ينبغي الإقرار بها على قدم المساواة مع الآخرين.



المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

32-
بينما تحمي المادة 12 من الاتفاقية المساواة أمام القانون لجميع الأشخاص، بغض النظر عن السن، فإن المادة 7 من الاتفاقية تقر بالقدرات المتنامية للأطفال وتقضي بأن "يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتباراً أساسياً" (الفقرة 2) و"بإيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقاً لسنهم ومدى نضجهم" (الفقرة 3). وامتثالاً للمادة 12، يجب على الدول تمحيص قوانينها لضمان احترام إرادة الأطفال ذوي الإعاقة وأفضلياتهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين. 



المادة 9

إمكانية الوصول

33-
إن الحقوق التي تنص عليها المادة 12 مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحق في إمكانية الوصول (المادة 9) لأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون هو حق ضروري لتمكين هؤلاء الأشخاص من العيش باستقلالية والمشاركة مشاركة تامة في جميع جوانب الحياة. ويضمن الحق في إمكانية الوصول تحديد وإزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى المرافق أو الخدمات المتاحة أو المقدمة لعامة الجمهور. وما دامت هذه العوائق تشمل الاعتراف بالأهلية القانونية، فإن الحق في إمكانية الوصول يتداخل مع إعمال الحق في الأهلية القانونية ويكون في بعض الأحيان متوقفاً عليه. ويجب على الدول أن تراجع قوانينها وممارساتها لضمان إعمال الحق في الأهلية القانونية والحق في إمكانية الوصول.



المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

34-
يقع على الدول الأطراف التزامُ كفالة سُبُلٍ فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء، على قدم المساواة مع الآخرين. والإقرار بحق هؤلاء الأشخاص في الأهلية القانونية هو أمر أساسي للتمكن من اللجوء إلى القضاء في جوانب عديدة. ولإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجباتهم على قدم المساواة مع الآخرين، يجب الاعتراف بهؤلاء الأشخاص كأشخاص أمام القانون يتمتعون بالمركز نفسه في المحاكم والهيئات القضائية. وعلى الدول أن تضمن إمكانية استعانة الأشخاص ذوي الإعاقة بمحامٍ على قدم المساواة مع الآخرين. وقد اعتُبر ذلك مشكلة في العديد من الولايات القضائية يجب معالجتها - بما في ذلك من خلال ضمان إتاحة الفرصة أمام الأشخاص الذين يعانون من التدخل في حقهم في الأهلية القانونية، للطعن في هذا التدخل (بأنفسهم أو من خلال ممثل قانوني لهم) وفرصة الدفاع عن حقوقهم في المحاكم. (استُبعد الأشخاص ذوو الإعاقة في الكثير من الأحيان من أدوار رئيسية في النظام القضائي بصفتهم محامين أو قضاة أو شهوداً أو أعضاءً في هيئة محلفين).

35-
ويجب تدريب ضباط الشرطة والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المستجيبين الأوائل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على الاعتراف بهؤلاء الأشخاص كأشخاص كاملين أمام القانون وعلى إيلاء الشكاوى والإفادات الصادرة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الأهمية ذاتها التي تولى للأشخاص الآخرين. ويترتب على ذلك إجراء التدريبات والتوعية في هذه المهن الهامة. ويجب منح الأشخاص ذوي الإعاقة الأهلية القانونية للإدلاء بالإفادات على قدم المساواة مع الآخرين. وتضمن المادة 12 من الاتفاقية توفير الدعم في ممارسة الأهلية القانونية، بما في ذلك تقديم الإفادات في الإجراءات القضائية والإدارية وغيرها من الإجراءات القانونية. ويمكن لهذا الدعم أن يتخذ أشكالاً مختلفة، بينها الاعتراف بمختلف وسائل الاتصال، بما في ذلك تقديم الإفادات عن طريق الفيديو في بعض الحالات، والترتيبات الإجرائية، والأساليب المساعدة الأخرى. ويجب تدريب الجهاز القضائي أيضاً وتوعيته بالتزامه احترام الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الوكالة القانونية والمركز القانوني. 



المادتان 14 و25

حرية الشخص وأمنه والموافقة

36-
يشمل احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين احترام حق هؤلاء الأشخاص في الحرية والأمن الشخصي. وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية واحتجازهم في مؤسسات رغماً عنهم، إما من دون موافقتهم أو بموافقة شخص اتخذ القرار بدلاً عنهم، هو مشكلة مستمرة. وتشكل هذه الممارسة حرماناً تعسفياً من الحرية وتنتهك المادتين 12 و14 من الاتفاقية. ويجب على الدول أن تمتنع عن مثل هذه الممارسات وأن تضع آلية لمراجعة الحالات التي يتم فيها إيداع أشخاص ذوي إعاقة في مؤسسة رعاية دون موافقتهم الشخصية.

37-
إن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 25) يشمل الحق في الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة. ويقع على الدول الأطراف التزامٌ باشتراط حصول جميع المهنيين الصحيين والطبيين (بما في ذلك مهنيّو الطب النفسي) على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة قبل أي علاج. وبالاقتران مع الحق في الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، يقع على الدول التزام بعدم السماح لأي شخص آخر أن يعطي الموافقة بدلاً عن الشخص ذي الإعاقة. وينبغي أن يكفل جميع العاملين الطبيين والصحيين إجراء مشاورات ملائمة يشترك فيها الشخص ذو الإعاقة مشاركة مباشرة. وينبغي لهم أيضاً أن يبذلوا أقصى جهدهم ليكفلوا عدم تأثير المساعدين أو مقدمي الدعم على قرارات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم السماح لهم بإعطاء القرار بدلاً منهم.



المواد 15 و16 و17

حماية السلامة الشخصية وعدم التعرض للتعذيب والعنف والاستغلال والاعتداء

38-
كما ذُكر في عدة ملاحظات ختامية، يمثل العلاج القسري من جانب مهنيي الطب النفسي وغيرهم من المهنيين الصحيين والطبيين انتهاكاً لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وانتهاكاً للحق في السلامة الشخصية (المادة 17)، وعدم التعرض للتعذيب (المادة 15)، وعدم التعرض للعنف والاستغلال والاعتداء (المادة 16). وتحرم هذه الممارسة الشخص من أهليته القانونية في اختيار العلاج الطبي وتمثل بالتالي انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية. ويقع على الدول الأطراف التزام بتوفير إمكانية الحصول على الدعم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج النفسي وغيره من العلاجات الطبية. ويمثل العلاج القسري مشكلة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والذهنية وغيرها من الإعاقات الإدراكية. وعلى الدول إلغاء السياسات والأحكام التشريعية التي تتيح أو تكرس العلاج القسري، لأنها انتهاكٌ مستمرٌ لقوانين الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، رغم الأدلة التجريبية التي تشير إلى عدم فعاليته ورغم آراء الأشخاص الذين يستفيدون من نظم الصحة العقلية والذين عانوا آلاماً مبرحة وصدمات شديدة نتيجة العلاج القسري. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدول الأطراف عدم السماح باتخاذ قرارات تتصل بالسلامة الجسدية أو العقلية للشخص من دون الموافقة المستنيرة للشخص المعني.



المادة 18

الجنسية

39-
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على اسم وفي تسجيل ولادتهم كجزءٍ من حقهم في الحصول على الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون (الفقرة 2 من المادة 18). ويجب أن تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكفالة تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة عند الميلاد (المادة 7)؛ بيد أن الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون بشكل غير متناسب لإمكانية عدم تسجيلهم مقارنة بغيرهم من الأطفال. ويحرمهم ذلك من الجنسية، كما يحرمهم، في الكثير من الأحيان، من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وقد يؤدي حتى إلى وفاتهم. وبسبب عدم وجود أي سجل رسمي بوجودهم، قد تحدث الوفاة دون أن يعاقب المسؤول عن ذلك إلا على نحو نسبي. 



المادة 19

العيش المستقل

40-
من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 إعمالاً تاماً، لا بد من إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة التعبير عن إرادتهم وعما يفضلونه، من أجل ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. ويعني ذلك أنه يجب إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش المستقل في المجتمع وحقهم في الاختيار والتحكم في حياتهم اليومية، على قدم المساواة مع الآخرين على النحو المنصوص عليه في المادة 19.

41-
وتعني الفقرة 3 من المادة 12، في ضوء الحق في العيش في المجتمع (المادة 19) أن الدعم في ممارسة الأهلية القانونية ينبغي تقديمه باتباع نهجٍ مجتمعي. ويجب على الدول أن تُقر بأن المجتمعات المحلية شريك مفيد في عملية تعلم أنواع الدعم اللازمة لممارسة الأهلية القانونية، بما في ذلك التوعية بمختلف خيارات الدعم. ويجب أن تُقر الدول بالشبكات الاجتماعية وبأشكال الدعم المجتمعي التي تحدث عفوياً (بما في ذلك الدعم الذي يقدمه أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومدارسهم) بوصفها أمراً أساسياً في دعم هؤلاء الأشخاص في اتخاذ قراراتهم. ويتسق ذلك مع تشديد الاتفاقية على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومشاركتهم فيه على نحو كامل.

42-
ولا يزال فصل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة بهم مشكلة متفشية ولا يُتفطن لها وتنتهك عدداً من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وتتفاقم المشكلة بفعل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية، بما يفسح المجال أمام آخرين للموافقة على إيداعهم في أُطر مؤسسية. وكثيراً ما يُمنح مديرو هذه المؤسسات أيضاً الأهلية القانونية للأشخاص المقيمين فيها. ويتيح ذلك امتلاك المؤسسة للسلطة والسيطرة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص. وللامتثال للاتفاقية واحترام حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لا بد من إلغاء إقامة هؤلاء الأشخاص في المؤسسات وإعادة الأهلية القانونية إليهم وتمكينهم من اختيار مكان إقامتهم والأشخاص الذين يعيشون معهم (المادة 19). واختيار الشخص لمكان إقامته والأشخاص الذين يعيشون معه لا ينبغي أن يؤثر على حقه في الحصول على الدعم في ممارسة أهليته القانونية. 



المادة 22

احترام الخصوصية

43-
تنتهك الأنظمة التي تتيح اتخاذ القرارات نيابةً عن الشخص ذي الإعاقة، بالإضافة إلى كونها لا تتماشى مع المادة 12 من الاتفاقية، الحق في احترام خصوصيات هذا الشخص لأنها تتيح عادةً للوكلاء في اتخاذ القرار الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات الشخصية وغير الشخصية المتعلقة به. وعلى الدول الأطراف أن تكفل، لدى وضع نظم الدعم في اتخاذ القرارات، أن يحترم مقدمو الدعم حق الشخص ذي الإعاقة في الخصوصية احتراماً كاملاً لدى ممارستهم لأهليته القانونية.



المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية

44-
استُخدم الحرمان من الأهلية القانونية أو تقييدها لحرمان فئة من الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة السياسية، لا سيما الحق في التصويت. ومن أجل الإعمال التام للاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، لا بد من الاعتراف بأهليتهم القانونية في الحياة العامة والسياسية (المادة 29). ويعني ذلك أن قدرة الشخص على اتخاذ القرار لا يمكن أن تشكل مبرراً لحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت، والحق في الترشح، والحق في أن يكون عضواً في هيئة محلفين.

45-
ويقع على عاتق الدول الأطراف التزامٌ بحماية وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الدعم في اختيار مرشحهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للاقتراع السري، وحقهم في المشاركة في جميع الانتخابات والاستفتاءات دون تمييز. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات، وفي التقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، مع توفير الإجراءات التيسيرية المعقولة والدعم، حيثما اقتضى الأمر، في ممارسة أهليتهم القانونية.


خامساً-
التنفيذ على الصعيد الوطني

46-
في ضوء المضمون المعياري والالتزامات المبينة أعلاه، ينبغي أن تتخذ الدول الخطوات التالية لضمان التنفيذ التام للمادة 12 من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة:


(أ)
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون، كأفراد لهم شخصية قانونية وأهلية قانونية في جميع مناحي الحياة، على قدم المساواة مع الآخرين. ويقتضي ذلك إلغاء أنظمة وآليات الوكالة في اتخاذ القرار التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية ما يشكل تمييزاً من حيث الغرض أو الأثر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛


(ب)
إرساء طائفة واسعة من أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية والاعتراف بهذه الأهلية. ويجب أن تستند الضمانات المتعلقة بأشكال الدعم هذه إلى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم. وينبغي لأشكال الدعم هذه أن تفي بالمعايير المبينة في الفقرة 25 أعلاه والمتعلقة بالتزام الدول الأطراف بالامتثال للفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية؛


(ج)
التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم على نحو فعلي، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات وغير ذلك من عمليات اتخاذ القرار، وذلك تنفيذاً للمادة 12.

47-
وتشجع اللجنة الدول على التكفُّل بالموارد اللازمة أو تخصيصها لبحث وتطوير الممارسات الفضلى التي تحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بأهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين وحقهم في الحصول على الدعم في ممارسة الأهلية القانونية.

انظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 13(ب).


انظر اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 2، بالاقتران مع المادة 5. 
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